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»التشريعية« تقرّ »تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول«

»الميزانيات«: 33 مليون دينار العجز المتوقع
في الميزانية الجديدة لـ »أسواق المال«

وافقــت لجنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونية في 
اجتماعها أمــس على اقتراح 
بقانــون لتنظيــم مجلــس 
البتــرول،  مؤسســة  إدارة 
وواصلت مناقشــة مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام 
المرسوم رقم 23 لسنة 1990 
بشأن قانون تنظيم القضاء.
كمــا نظــرت اللجنــة في 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 42 لسنة 
1964 في شــأن تنظيم مهنة 
المحاماة أمام المحاكم، بالإضافة 
إلــى مناقشــة مجموعــة من 

الاقتراحات بقوانين.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.خليــل عبــدالله أبــل فــي 
تصريــح بمجلــس الأمة إن 
الاجتماع تم بحضور ممثلي 
وزارة العــدل ومجلس إدارة 
جمعيــة المحامــن، مؤكدا أن 
اللجنة ستتداول )تنظيم مهنة 

المحاماة( في اجتماع لاحق.
من جهة أخرى، أكد أبل أن 
اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون 
لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة 
البترول مقدما من نائب رئيس 
مجلس الأمة عيسى الكندري 
وتمت الموافقة عليه بالأغلبية 
بترجيح رأي الرئيس وتمت 
إحالــة الاقتراح إلــى اللجنة 

المختصة.
أبــرز محــاور  أن  وبــن 
الاقتــراح تتمثل فــي أن يتم 

ناقشــت لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي، ميزانية 
هيئة أسواق المال للسنة المالية 
الجديدة 2019/2020 وحسابها 
الختامي للسنة المالية المنتهية 
2018/2017 وملاحظات ديوان 

المحاسبة بشأنه.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائب عدنان عبدالصمد إن 
مصروفات الهيئة في ميزانية 
السنة المالية الجديدة قدرت 
بـــ 36 مليــون دينــار وهي 
التقديرات ذاتها في الميزانية 

السابقة.
تقديــرات  أن  وأضــاف 
الإيرادات زادت بنســبة %12 
لتصــل إلى 3 ملايــن دينار، 
وعليــه فإن العجــز المتوقع 
سيكون نحو 33 مليون دينار 
وستتم تغطيته من الاحتياطي 

العام للهيئة.
وأشار عبدالصمد إلى أن 
اللجنة تبين لها أن تقديرات 
مصروفات الهيئة بحاجة إلى 
إعادة نظر حيــث إن بيانات 
الحساب الختامي تشير إلى 
أن الصــرف الفعلي كان أقل 

مما تم اعتماده.
وأضاف أن أسس احتساب 
بعض أنواع الإيرادات المتوقع 
تحصيلها لا يوجد فيها تجانس 
التقديــر والتحصيــل  بــن 
بناء علــى ملاحظات لديوان 
المحاسبة، مع كثرة المناقلات 
المالية بين بنود الميزانية التي 
كانت دون حاجة لها، وهو ما 
وعدت الهيئــة بمراعاته في 

السنوات المالية المقبلة.
وأكــد أنــه رغــم توصية 
اللجنة بضرورة حسم التباين 
القانوني ما بين هيئة أسواق 
المال وجهاز المراقبين الماليين 
فــي شــأن مــدى خضوعهــا 
لرقابته المسبقة إلا أنه لم يتم.
وأضــاف عبدالصمــد أن 
لجوء الهيئة إلى إدارة الفتوى 
والتشريع لا يعد حسما نهائيا 
لأن رأيهــا استشــاري وغير 

ملزم.
وأوضــح أنهــا عدلت عن 
فتواها السابقة بأن الهيئة لا 
تخضع لرقابة الجهاز بعدما 

ماهيتها ومداها وما يســمى 
جرائــم الجلســات وكيفيــة 
ضبطها وحدود القاضي في 
حبس المحامي وكذلك تفتيشه.
وأضاف ان من بين المواد 
قبــول المحامــي فــي المهنــة 
والاختبــارات المهنية، مؤكدا 
إصراره على الاختبار المهني 
بسبب الكم المتضخم لحملة 
القانونيــة مــن  الشــهادات 
بعض الجامعــات الضعيفة 
قبــل أن يكون هنــاك ضبط 
شــديد للشــهادات. واعتبر 
الفضل أن المجال تحول إلى 
)استرزاق( وأصبح بعيدا عن 
محبي المهنة، معتبرا ان هذا 
المشكلة الكبرى تكمن في أن 
يتحول المرفــق الذي يعول 
عليه في حماية حقوق الناس 
ان يدخلــه من يطلب الرزق 

وليس من يتقن المهنة.
وأشار إلى أن عدد المحامين 
الكويتيين وصل إلى ما يقارب 

قرارا بتعديل نســب اجتياز 
الاختبارات المؤهلة للتوظيف 
تخفيفا من اشتراطات القبول 
نظرا لصعوبة اجتيازها، وأنها 
تبحث حاليا مقترحات مماثلة 

في وظائف أخرى لديها.
وأضاف أن هذا ما شددت 
اللجنة عليه بضرورة الإسراع 
فيه خاصة أن ديوان المحاسبة 
يشير إلى قلة عدد الموظفين 
في الإدارات الرقابية )الرقابة 
على التداول ـ الرقابة الميدانية 
ـ الرقابة المكتبية( والتي لابد 
من زيادة عدد موظفيها حماية 
للمتداولين بنشــاط الأوراق 

المالية.
وبين أن الهيئة أفادت بأنها 
بصــدد الانتهاء من تســوية 
ملاحظــة ديــوان المحاســبة 
بشــأن عدم وجــود وصوف 
وظيفية معتمدة لدى الهيئة 
مع عدم وجود إجراءات عمل 

في وحداتها التنظيمية.
وأكد أن اللجنة ســتتابع 
ذلك مع ديوان المحاسبة للتأكد 
من تسويتها وفق الضوابط 
الرقابيــة خاصــة أنهــا مــن 

الملاحظات المستمرة.
وقال عبدالصمد إن اللجنة 
وجهــت بضــرورة تطبيــق 
الهيئة لسياســة الاحلال في 
تخصصــات الحاســب الآلي 
نظرا إلــى ارتفــاع تقديرات 
عقود الاســتعانة بالشركات 
المتخصصــة في هــذا المجال 
والبالغة تقديراتها في ميزانية 
الســنة المالية الجديــدة 171 
ألف دينار، مضيفا أن الهيئة 
أفادت بأنها وظفت 4 موظفين 

كويتيين في هذا الشأن.

6 آلاف محــام بعــد أن كانوا 
50 إلى 60 محاميا، بالإضافة 
إلى خريجي كليات الشريعة 
والقانون ممن يدخلون السلك 

القضائي والمحاماة.
الفضــل ضــرورة  وأكــد 
المهنية  تطبيق الاختبــارات 
على من أتم دراسته القانونية 
خاصة من جامعات ضعيفة.

وطالب بــأن تكون هناك 
جهة موثــوق بها يعهد إليها 
هذه الاختبــارات وان يكون 
اجتياز الاختبار المهني شرط 
دخول المهنــة )حتى لو كان 

خريج هارفارد(.
كما طالــب الفضل وزير 
التعليم العالي بالإفصاح عن 
الإجراءات التي اتخذت تجاه 
)الشهادات المزورة( وتزويده 
بالقائمة الكاملة لأصحاب هذه 
الشــهادات، مشــددا على أن 
التعامل مع هذا الملف بتهاون 
سيؤدي إلى مساءلة الوزير.

اللجنــة  وأكــد مطالبــة 
بضرورة أن تسرع الهيئة في 
تنفيذ مشــروعاتها البحثية 
البالغة تقديراتها نحو مليون 
دينــار فــي ميزانية الســنة 
الماليــة الجديدة وألا تضيف 
أي استشــارات فنية جديدة 
إلى حين الانتهــاء من تنفيذ 
الاستشــارات الحاليــة، مــع 
ضرورة تقنينها وألا تتوسع 

في ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة أفادت 
بأن أحد عقودها الاستشارية 
معني بطرح وتخصيص أسهم 
رأســمال بورصــة الكويــت 
للاكتتاب العام ومن المتوقع 
طرحه قريبا وأنها قد حصلت 
إيرادات مهمة في هذا الجانب 
بنحــو 18 مليــون دينار، في 
حين أن هناك عقدا استشاريا 
آخر لإنشاء مؤسسة تعليمية 
في مجال الأوراق المالية وأنها 

ستكون ممولة ذاتيا.
وقال عبد الصمد إن اللجنة 
استمعت إلى بيان موجز من 
الهيئــة بأنهــا تقيــم دورات 
تدريبية تخصصية لحديثي 
التخرج وأنها وظفت بعضا 

منهم بعد اجتيازهم لها.
وأكــد أن اللجنة دعمت 
ذلك خاصة أنها تثري سوق 
العمل بالخبــرات الميدانية 
المطلوبــة وأن هناك جهات 
أخرى )ديوان المحاســبة ـ 
الهيئة العامة للاســتثمار ـ 
المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة ـ بنك الكويت 
المركزي ـ الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية( 

لها دورات مماثلة.

خليل الصالح وخالد الشطي ود.خليل عبدالله وأحمد الفضل أثناء اجتماع اللجنة

شعيب المويزري ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي

اختيــار الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة البترول من خارج 
المؤسسة، أي ألا يكون عضوا 
فــي مجلــس إدارتهــا والأمر 
الثانــي أن الفوائــض المالية 
التي تحققها المؤسسة تذهب 

إلى خزينة الدولة.
في ســياق آخــر، أكد أبل 
ضرورة إقامة مباني السفارات 
والقنصليات الأجنبية خارج 
الســكنية، مؤكــدا  المناطــق 
عدم جواز تخصيص أراض 
للسفارات في المناطق السكنية 
مــن الناحيتــن التنظيميــة 

والأمنية.
مــن جهتــه، قــال عضو 
اللجنــة النائب أحمد الفضل 
إن الاجتمــاع المقبــل للجنة 
ســيتم فيــه التصويت على 

قانون المحاماة مادة مادة.
وبين أن من أهم المواد في 
هذا القانــون هي الحصانات 
الممنوحة للمحامي من حيث 

كانت في السابق ترى وجوب 
خضوعها له، وهو ما يتمسك 
به ديوان المحاسبة، الأمر الذي 
يقتضي حسمه من قبل مجلس 

الوزراء.
وقــال إن اللجنــة بينــت 
أنه فــي )ظل قانــون الهيئة 
إيراداتها على  الحالي( فــإن 
المديــن القصير والمتوســط 
والتي تشهد انخفاضا سنويا 
غير كافية للوفاء بالتزاماتها 
المســتقبلية ما ســيؤدي إلى 
عسر مالي وفق تقرير ديوان 

المحاسبة.
ولفــت إلى أن الاحتياطي 
العام للهيئة يتعرض للتآكل 
بســبب تغطيته للعجوزات 
المتتاليــة والتــي بلغت منذ 
انشــائها حتى آخر حســاب 
ختامي نحو 129 مليون دينار.

وأضاف أن العجز المتوقع 
في ميزانية الهيئة للسنوات 
المالية الثلاث المقبلة سيكون 
بنحو 101 مليون دينار في حين 
أن رصيد احتياطيها الحالي 
يبلــغ 83 مليون دينار، وهو 
ما يتطلب تعديلا تشريعيا.

وأكد أن بيانات الحساب 
الختامي تشــير إلــى أنه تم 
11 موظفــا رغــم أن  تعيــن 
الوظيفية كانت  احتياجاتها 
56 وظيفة مقترحة في السنة 
المالية المنتهية 2017/2018، في 
حــن أنه تم شــغل الدرجات 
الوظيفية كافة المقترحة من 
قبل الهيئة لدى تنفيذ ميزانية 
الســنة الماليــة الحالية وفق 

إفادتها في الاجتماع.
وقــال إن الهيئــة أفــادت 
بأن مجلــس المفوضين اتخذ 

الفضالة: تسقط عضوية النائب في حال
صدور حكم جنائي بات دون الحاجة للتصويت

الدوسري لزيادة مكافأة الطلبة إلى 300 دينار

قدم النائب يوسف الفضالة 
اقتراحا بقانون بتعديل أحكام 
القانون رقم 12 لســنة 1963 
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمــة، ونصت مواده على ما 
يلي: )مادة أولى(: تســتبدل 
المادة السادســة عشــرة من 
قانون رقم 12 لسنة 1963 في 
شأن اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة المشار إليه بالنص التالي: 
م 16/ أ ـ تسقط عضوية عضو 
مجلــس الأمة حكما ويصبح 
محلة شاغرا دون الحاجة الى 
موافقة المجلس او التصويت 
في حالة ان يصدر عليه حكم 

قضائي بات في جناية.
ـ فــي غيــر الأحــوال  ب 
المحددة فــي الفقــرة »أ« من 
هذه المادة إذا فقد العضو أحد 
الشروط المنصوص عليها في 
المادة 82 من الدســتور او في 
قانون الانتخاب أو فقد أهليته 
المدنية ســواء عرض له ذلك 
بعد انتخابه او لم يعلم إلا بعد 
الانتخاب، أحال الرئيس الأمر 
الى لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة لبحثــه، وعلى 
اللجنة ان تســتدعي العضو 
المذكور لسماع أقواله إذا أمكن 
ذلــك على ان تقــدم تقريرها 
فــي الأمر خــال أســبوعين 

قدم النائب ناصر الدوسري 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )10( لسنة 
1995 في شــأن مكافآت الطلبة 
بالجامعات والكليات الجامعية 
ومعاهد التعليم العالي. ونصت 
المادة الأولى على ما يلي: يستبدل 
بنص البند الأول من المادة )6( 
من القانــون رقم )10( لســنة 
1995 المشــار إليه النص الآتي: 
»1 ـ مقــدار المكافأة الاجتماعية 
والمكافأة التشجيعية بنوعيها، 
علــى ألا تقــل قيمــة المكافــأة 
الاجتماعية عن ثلاثمائة دينار 
للطالب شهريا«. المادة الثانية: 
على رئيــس مجلــس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيمــا يخصه ـ 

التصويت سريا.
مادة ثانية: يعمل بأحكام 
هذا القانون اعتبارا من تاريخ 

نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
علــى ما يلــي: بســبب قرار 
المحكمــة الدســتورية الــذي 
أبطل فيه نــص المادة 16 من 
القانون رقم 12 لســنة 1963 
الداخليــة  بشــأن اللائحــة 
لمجلس الأمة للأســباب التي 
وردت في قرار المحكمة ومن 
أهمها مــا تضمنته المادة من 
شمول بحيث كانت تستلزم 
موافقة أغلبية الأعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس باستثناء 
العضو المعروف أمره، وذلك 
لإسقاط عضويته في أحوال 

فقده شروط العضوية.
واســتنادا لحكم المحكمة 
الدســتورية ولأنــه من غير 
المنطــق القانونــي ان تعلق 
عضويــة من فقد شــرطا من 
شروط العضوية بشكل واضح 
وبين علــى تصويت المجلس 
الذي قد يخضــع لاعتبارات 
عدة، وقد لا يجوز قرار سقوط 
العضوية الأغلبية المطلوبة 
الأمر الذي يخالف الدســتور 
لذلك جاء هذا القانون، ولأن 
أحوال فقد العضوية تتعدد، 

التعليــم العالــي فــي التنمية 
الشــاملة للمجتمــع، ونظرا لما 
يحتاجه الطالــب الكويتي من 
اهتمام ودعم حتى ينعكس ذلك 
على مؤشرات أدائه ومخرجاته 
التعليمية، فقد كان لزاما علينا 
أن نتجاوب مع ما يعانيه الطلبة 
من غلاء في المعيشة وما يحتاجه 
الطالــب مــن أدوات قــد تكون 
خارج اســتطاعته المادية، مما 
يؤثــر على أدائــه تعليميا وما 
يحتاجه من تحفيز وتشــجيع 
خاصة في بعض التخصصات 
النــادرة، وبنــاء عليــه نقترح 
تعديل نص المادة السادســة ـ 
البنــد الأول مــن القانون رقم 
)10( لســنة 1995 المشــار اليه 

إلا انــه من الممكــن ان بعض 
هذه الأحوال لا يقبل نقاشــا 
او حتى اجتهادا او إبداء رأي 
ومنها ان يصــدر عليه حكم 

قضائي بات في جناية.
فــي هذه الحالــة لا يمكن 
تعليــق ســقوط العضويــة 
على قــرار المجلــس لانتقاء 
أي مظنــة او اجتهــاد فيهــا 
وتعني فقدان العضو شــرط 
العضوية ويصبح عندها غير 
مؤهل للاســتمرار بل انتهت 
عضويته من تاريخ تحقق أي 
حالة من حالات فقد العضوية، 
الأمر الذي اقتضى استثناء من 
تصويت المجلس والتقرير ان 
العضوية معها ســاقطة ولا 

تنتظر او نحتاج تصويتا.
وتبقى المادة كما كانت قبل 
إبطالها على باقي الحالات التي 
من الممكن ان تثار في شــأن 
فقــد العضوية وفق المســار 
المرســوم باللائحة تســتلزم 
تصويت المجلس، وبهذا فإن 
النص الجديد تجاوز مسألة 
شــمول النص لــكل الحالات 
حتى الواضحــة المبنية على 
حكم يشكل عنوانا للحقيقة، 
الــذي يجعل النــص المقترح 
منسجما مع الدستور ومتوافقا 
مع قرار المحكمة الدستورية.

والتــي تنــص علــى »مقــدار 
المكافــأة الاجتماعيــة والمكافأة 
التشــجيعية بنوعيها على ألا 
تقل قيمــة المكافأة الاجتماعية 
عن مائة دينار للطالب شهريا. 
وكما جاء في نــص هذه المادة 
من الحد الأدنى للمكافأة والتي 
لا تتناسب تماما مع المتطلبات 
الدراسية وغلاء المعيشة لذلك 
اقترحنا تعديــل النص للآتي: 
المكافــأة الاجتماعيــة  مقــدار 
والمكافأة التشجيعية بنوعيها 
علــى ألا تقــل قيمــة المكافــأة 
الاجتماعية عن ثلاثمائة دينار 
للطالب شهريا«، بحيث يكون 
الحد الأدنــى للمكافأة هو ٣٠٠ 

دينار شهريا.

يوسف الفضالة

ناصر الدوسري

علــى الأكثــر مــن إحالتهــا 
إليها، ويعرض التقرير على 
المجلس في اول جلسة تالية 
وللعضــو ان يبــدي دفاعــه 
كذلــك أمام المجلس إذا أمكن، 
على ان يغادر الاجتماع عند 
أخذ الأصوات، ويصدر قرار 
المجلس في الموضوع في مدة 
لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ 

عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية 
وفقــا لحكــم هــذا البنــد إلا 
بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء 
الذين يتألــف منهم المجلس 
باســتثناء العضو المعروض 
أمره، ويكــون التصويت في 
هذه الحالة بالمناداة بالاســم 
ويجوز للمجلس ان يقرر جعل 

الطبطبائي يشيد بإجراءات وزير العدل
َّر« تجاه شبهات التجاوزات في »شؤون القصُ

عمــر  النائــب  أشــاد 
الطبطبائي بتفاعل وزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمــة د.فهد العفاســي مع ما 
أثاره عن وجود شــبهة فساد 
في إحدى الشــركات التابعة 
للهيئة العامة لشؤون القصر 
وتشــكيل لجنة تحقيق بهذا 
الخصوص. وقال الطبطبائي 
فــي تصريح صحافي بالمركز 
الإعلامــي لمجلس الأمة: »قبل 
أيام تحدثت عن شبهة فساد في 
إحدى الشركات التابعة لشؤون 
القصــر ومــا أثلــج صــدري 
هــو تفاعل الشــعب الكويتي 
والمغردين المؤثرين والشباب 
حتى أصبحت قضية رأي عام«. 

وأكد أن ما أثلج صدره أيضا 
التحــرك الإيجابــي مــن قبل 
الوزيــر العفاســي بتشــكيل 
لجنــة تحقيــق واســتبدال 
الأســماء التــي توجــد عليها 
شــبهات في بعض القرارات، 
مشــددا على أنه لا يساوم بل 
يحــاول إنصاف الحق مع أي 
كان. وأضاف: »الفاسد أيا كان 
يجــب أن يحاســب والوزير 
المتعاون نتعاون معه ونؤيده 
وهذه رسالة إلى كل الوزراء، 
وبيــض الله وجهك يا د.فهد 
العفاسي«، مبينا أن كل وزير 
يتستر على الفساد هو أيضا 
فاسد وسيحاسب كما حصل 
مــع وزراء ســابقين. وأكد أن 

تفاعل الشــعب الكويتي هو 
أكبر رسالة بالدعم والحماية 
للأيتــام وأموالهــم التي يتم 
اســتغلالها بصورة فاســدة، 
موضحا أن بعض المسؤولين 
قــد يكــون الشــكل القانوني 
لقراراتهم سليما عند امتناعهم 
عن اتخاذ القرارات الاستثمارية 
ولكن واجبهم في أي أمر فيه 
شــك أن يرفعــوه بكتــب إلى 
هيئــة أســواق المــال أو إلــى 
مسؤوليهم في الوزارة. وأعلن 
عــن أنه سيكشــف قريبا عن 
مفاجأة تخص بعض العقارات 
المملوكة لهيئة شؤون القصر 
يتم التلاعب بها واســتغلالها 

أسوأ استغلال.

عمر الطبطبائي

تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 
ونصــت المذكــرة الإيضاحيــة 
علــى مايلي:  إيمانــا منا بدور 

لمشاهدة الڤيديو


